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                                  اجتماع البحرين للمسئولية الإجتماعية
                                  بقلم د.علي الإبراهيم

تجاوبا مع ما أعلنته المنظمة الدولية للتقييس " أيزو " ، شكلت وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين ، وعبر إدارة المواصفات والمقاييس لجنة فنية لدراسة مشروع المواصفة الدولية للتقييس في مجال المسئولية الاجتماعية (26000 ). إن مبادرة وزارة الصناعة تستحق التقدير، وخاصة أن هذه اللجنة ممثلة من قطاعات عديدة من قطاعات المجتمع المختلفة ، بما فيها قطاع مؤسسات المجتمع المدني ، والذي تمثله الأستاذه النشطة خولة المهندي رئيسة جمعية أصدقاء البيئة. وقد جاءتني الفرصة لأشارك في فعالية اجتماع دولي في البحرين حول المسئولية الاجتماعية  خلال الأسبوع المنصرم ، بتنظيم وتنسيق من هذه اللجنة ، وبرعاية سعادة وزير الصناعة والتجارة، ووجدت حضورا مميزا ونوعيا للعنصر البحريني في هذا الإجتماع الذي حضرة خبراء وممثلون دوليون من العديد من دول العالم. إن التحرك المهني لمملكة البحرين نحو تبني مواصفات دولية في مجال المسئولية الاجتماعية يعكس العقلية الإحترافية التي تدار بها بعض المؤسسات الرسمية والأهلية فيها، بهدف التأكد بأن جميع الأفعال والممارسات المهنية تتماشى مع مصالح المجتمع وضوابط التنمية المستدامة ، وتكون مستندة على السلوك الأخلاقي.
كما أن منظماتنا الخليجية استوعبت أهمية تبني هذه المواصفات الدولية ، وشكلت لجنة خليجية ممثلة من جميع أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث عقدت اجتماعها مؤخرا في دبي  لدراسة تطبيق مقاييس 26000 في جميع الدول الخليجية. مبادرات مفرحة ، وتسابق مهني محموم ، يستوجب حوله استصدار تشريعات وقوانين تنظم هذه المبادرات المهنية. إن الشركات والمؤسسات الخليجية تقدم الكثير من برامج الدعم المختلفة لمجتمعاتها ، سواء كان هذا الدعم ماديا أو فنيا ، أو حتى في شكل خبرات وتجارب يتم نقلها إلى الآخرين. ولكن تحتاج هذه البرامج إلى تقنين مهني وفق هذه المواصفات الدولية ، وكذلك إلى آلية علمية لرصد هذه العطاءات المتعددة حتى يمكن توجيهها بشكل يكون أكثر فاعلية لخدمة المجتمعات الخليجية.
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